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 التجربة الماليزية نموذج للمصرفية الإسلامية

 د. بن حناشي زليخة

 شطيبي محمود مريمأ. 

 

 الملخص

من الملفت للانتباه الاهتمام الكبير على المستوى السياسي بالمصرفية الإسلامية في ماليزيا منذ بداية      
 الثمانينات، حيث دعمت الحكومة البنك المركزي الماليزي لإيجاد نظام يتناسب مع العمل المصرفي الإسلامي،

مصرفية الإسلامية من خلال إجراء فوضع البنك المركزي سلسلة من السياسات بهدف تنمية وتطوير ال
إصلاحات وتعديلات على المستوى التشريعي والقانوني والتنظيمي بما يتوافق مع ضوابط وأحكام الشريعة 

ومن ضمن المبادرات الهادفة لتقوية البنية التحتية القانونية وضع إطار عمل شامل للحوكمة  الإسلامية،
ييم مدى التزام البنوك الإسلامية بمبادئ الشريعة والإجراءات الإدارية واستمرار البنك المركزي في تق الشرعية،
كما شملت السياسات تأسيس هيئات داعمة للمصرفية الإسلامية بغرض تطوير مقاييس رقابية وتنظيمية  الرشيدة.

جودة  دولية مناسبة تتوافق مع الميزات البارزة ومخاطر المؤسسات التمويلية الإسلامية بما يسهم في ضمان
وقد نجح البنك المركزي فعلا في تفوق ماليزيا وريادتها في هذا المجال بحيث  واستقرار نظام التمويل الإسلامي،

 تشكل نموذجا لمن أراد الاستفادة من هذه التجربة والبناء عليها.
Résumé 

A partir des années quatre-vingt, une très large importance a marqué l’activité bancaire  islamique, 

notamment sur le plan politique. Le gouvernement Malaysien décide de soutenir et miser sur un 

système adéquat qui va avec la tâche de la banque islamique, en adaptant une série de politique 

visant a priori l’aménagement de l’environnement législatif et organisationnel convenable aux 

directives de charia islamique. Et parmi les   initiatives que contiennent les politiques appliquées , 

on signale la mise en place d’une synthèse de gouvernance, et la continuité d’évaluation de 

l’engagement des banques en terme des principes de la charia par la banque centrale. Ces politiques 

consistent également à constituer des organismes pour développer des mesures de contrôle 

répondant aux défis de risques bancaires islamiques pour garantir l’excellence et la stabilité du 

système financier islamique, cet exemple de la Malaysia est considéré comme un expérience leader 

pour ceux qui veulent en bénéficier.   
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 مقدمة

،فبعد 18عانت ماليزيا من استبداد الاستعمار البريطاني الذي بسط نفوذه في تلك المنطقة أواخر القرن      
يحقق طموحات الشعب  لا لأنهلنموذج الاقتصادي الرأسمالي  م رفضت ا1957حصولها على الاستقلال عام 

سعي ماليزيا إلى تحقيق التوازن وفي إطار  ،حقيق التوزيع العادل للدخل والثروةيعمل على تلا  بحيثالماليزي 
فكان البديل الذي اختارته في المجال الاقتصادي  تمسكت بالقيم الإنسانية النبيلة التي أقرها الإسلام، الاقتصادي

 مدى صلاحيته للتطبيق وقدرته على استيعاب متغيرات العصر الحديث، حيث أدركت هو النظام الإسلامي،
ه والتركيز عليه والاعتراف به نظرا لأن خطوات ماليزيا كانت مبشرة وناجحة فكان لها موقف جدير بالإبراز ل

ومن بين المجالات التي نجحت فيها  نحو واقع تطبيق الاقتصاد الإسلامي مقتحمة بذلك مجالات عديدة،
الإسلامية" والتي قامت بتوفير كل أسباب النجاح لها من  صرفيةالمباستحقاق بل كان لها سبق الريادة فيها هي "

فأصبح النظام المالي الإسلامي في  ،عة الإسلاميةحيث مراعاة خصوصية نشاطها القائم على أحكام الشري
ماليزيا النموذج الأمثل للاقتصاد الإسلامي المتطور نتيجة وجود الإرادة السياسية والقناعة التامة لدى الحكومة 

مع قواعد يزية بجدوى وأهمية التوجه نحو النظام المالي الإسلامي وسن التشريعات والقوانين التي تتوافق المال
 . ةالإسلامي مصرفيةالمتطلبات و   التمويل الإسلامي

صرفية الإسلامية من خلال البنك المركزي الماليزي لتطوير المجراءات المتبعة من طرف الإو هي السياسات  فما
ما مدى و  القانونية بما يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية؟التنظيمية و البيئة التشريعية و  تكييفتهيئة و 

 نجاحه في ذلك؟

 تقسيم البحث إلى المحاور التالية: تم ومن أجل الإجابة على هذا التساؤل

 المحور الأول: نشأة و تطور المصرفية الإسلامية في ماليزيا

 ةالإسلامي مصرفيةلسياسات البنك المركزي الماليزي تجاه ا :المحور الثاني

 صارف الإسلاميةية في الممة الشرعكو إطار عمل الح ثالث:المحور ال

 ظل سياسات البنك المركزي الماليزيالمحور الرابع: تقييم أداء المصرفية الإسلامية في 

 المحور الأول: نشأة و تطور المصرفية الإسلامية في ماليزيا

 زي نظامــا تجاريـا ربويــا خالصـا حيــثكـان النظــام المصـرفي فــي ماليزيـا خــلال فتـرة الاســتعمار الإنجليـ     
ومــن أجــل الحــد مــن توســع النشــاط  ،مســيطر علــى النظــام الاقتصــاديكــان النظــام الرأســمالي الغربــي هــو ال

ــــة  ــــات التعاوني ــــة بعــــض السياســــات ومــــن بينهــــا تشــــجيع ودعــــم الهيئ الرأســــمالي انتهجــــت الحكومــــة الماليزي
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كمـــا ســـعت الحكومـــة إلـــى توجيـــه النظـــام الادخـــاري فـــي الـــبلاد توجيهـــا  الخدميـــة الاســـتثمارية،و الادخاريـــة 
 .مجتمع ويحد من عنفوان الرأسماليةالإسلاميا لأن ذلك يخدم الطبقات الفقيرة والمعدمة في 

 أولا: إنشاء صندوق ادخار الحج الماليزي

وكـــانوا يبيعـــون  ،ة ســـيئة للغايـــةكانـــت حالـــة المســـلمين الاقتصـــاديم 1957عـــام اســـتقلال ماليزيـــا بعـــد      
رائضـهم يـؤدون فالمسـلمين   جعـلعمـل ي يففكـر خبـراء الاقتصـاد فـ ،غلـى مـا يملكـون لأداء فريضـة الحـ أ

 ا.بدون إرهاق أنفسهم مادي

بمجموعـــة مـــن بـــدأ ،م1963وات تـــم إنشـــاء الصـــندوق عـــام وبعـــد دراســـات وأبحـــاث اســـتمرت عـــدة ســـن     
بعـــد و  ي،مــاليز  تجــنر  4660 إلــى ودعـــةمجمــوأ أمــوالهم الم صــلو مـــدخرا  1281المــدخرين بلــد عــددهم 

بلـد عـدد المـدخرين فيـه عـام تطور صندوق ادخار الح  الماليزي حتى  سنة على إنشائه 36 يالمرور حو 
 .يت ماليز جنمبالد المودعة ثمانية بلايين ر ال يوبلد إجمال ،ثلاثة ملايين ونصف مدخرا،م1999

كانــت  ،يإدارة صـندوق ادخــار الحـ  المــاليز  مــن أســبق وأقـدم ين إدارة الحـ  الماليزيــة هـوبـالرغم مــن أ    
 أن توحـد الإدارتـين ةماليزيـالكومـة حالرأت  م1969عـام  حتـى ،دارة تعمل بشـكل مسـتقل عـن الأخـرىكل إ

ثم تطورت إلـى مـا هـو أحسـن وأضـبط إدارة  ،سنواتلعدة فصارت إدارة عامة لشئون صندوق ادخار الح  
 .م وحتى الآن1995منذ عام  ي"ندوق الح  الماليز صبــ " نظيما وتنسيقا وأصبحت تعرفتو 

حيــث  ،ماليزيــا يأحــد أركــان اقتصــاد المســلمين فــصــبح لي يتشــعبت أعمــال صــندوق الحــ  المــاليز قــد و     
جميعـا أكثـر مـن سـبعمائة مليـون يبلد مجموأ رأس مالها  شركة 11ه ابعة لبلد عدد الشركات المتفرعة والت

كنولوجيـا أو فنيـا أو ت  مجالهـا سـواء كـان مجـالا اقتصـاديا يوهـى شـركات متخصصـة كـل فـ يت مـاليز جـنر 
أرباحــا ماليــة مناســبة تصــب بنجــاح وكفــاءة نــادرة حققــت  يالحقــل التنمــو تقــوم بمعظــم أعمــال  ...أو زراعيــا

نشـاطه إلــى  ادامتـد نجـاح هـذا الصـندوقومــا يـدل علـى  ،اقتصـاديات المسـلمين مـن شـعب ماليزيـا يكلهـا فـ
ندونيســـياالســـودان  ييـــات ونشـــاطات تجاريـــة واســـتثمارية فـــخـــارج ماليزيـــا فلـــه الآن أعمـــال وعمل والفلبـــين  وا 

 .(1)وتايلاند وغينيا وغيرها

 

 

 إنشاء البنوك الإسلامية ثانيا:

لما كان نظام الادخار الإسلامي في ماليزيا منفصلا عن النظام المصرفي فإن ذلك لم يستمر طويلا حيث      
بد من التوجه نحو فكان لا بدءوا يبحثون عن مؤسسات استثمارية أكبر وأعمق من المؤسسات الادخارية المتاحة،

 يرغب فيه أغلبية السكان وهو التوجه الإسلامي.ما بتوجيهها و نظام البنوك 
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وعلى القانون المصرفي المتعلق  الإسلامية في ماليزيا في بداية الثمانينات، بنوكفبدأ الترخيص بإنشاء ال     
هيئة للرقابة الشرعية للتأكد من تطابق بالبنك المركزي الماليزي التكفل بالرقابة على نشاطها مع وجوب إقامة 

وكذلك تكوين لجان صغيرة لبحث المسألة من الناحية القانونية  الأعمال المصرفية مع قواعد الشريعة الإسلامية،
 والفقهية والتنفيذية.

م بدأت بوادر العمل المصرفي الإسلامي في ماليزيا عندما شكلت لجنة التوجيه 1981وانطلاقا من عام      
عت بأن الوقت قد حان لتأسيس التي اقتن (2)القومي لإنشاء البنك الإسلامي وذلك عن طريق الحكومة الماليزية

الإسلامية العاملة بنجاح  بنوكاعة حقيقة وجود العديد من الوساعد في هذه القن إسلامي مستقل في البلاد،بنك 
فصلة وأنظمة مصرفية أتاحت قانونية منفتمت صياغة نصوص  عبر العالم في دول إسلامية وغير إسلامية،

وقد أعطى قانون العمل المصرفي الإسلامي لعام  الإسلامية أن تقوم جنبا إلى جنب مع البنوك التقليدية، بنوكلل
وتم تكوين  الإسلامية وتنظيمها مثلها مثل البنوك الأخرى، بنوكالمركزي سلطة الإشراف على الم البنك 1983

 .(3)ن أن كل عملياتها تتماشى مع أحكام الشريعةمجالس رقابية لها لتضم

ون مليــ 500ســمال قــدره م وصــرحت الحكومــة برأ1983فتأســس البنــك الإســلامي المــاليزي فــي ســنة      
وتوزعـت ملكيـة رأس المـال  ،نجت مـاليزير ليون م 100لمدفوأ هو في حين أن رأس المال ا نجت ماليزير 

وهيئــات شــبه حكوميــة )شــركات ومؤسســات تملكهــا الحكومــة والقطــاأ ٪ 30بــين الحكومــة الماليزيــة بنســبة 
٪،مــع ملاحظــة أن 15٪ بينمــا كــان نصــيب القطــاأ الخــاص مــن ملكيــة رأس المــال هــو 55العــام( بنســبة 

هـذا التوزيـع لنســبة الملكيـة كــان قبـل إعـلان سياســة الخصخصـة فــي الـبلاد والتـي كانــت الحكومـة الماليزيــة 
،وقد تقرر أن يبدأ بنك ماليزيا الإسـلامي أعمالـه فـي الأول مـن (4)ذلك الوقت على وشك الإعلان عنها في

 .(5)م1983يوليو 

ي أســـواق المـــال المفتوحـــة فـــ الســـيطرة علـــى يمـــع البنـــوك التقليديـــة الربويـــة فـــ ييتنـــافس البنـــك الإســـلام    
الربويــة فــتح نوافـــذ لبنــوك التقليديــة فــرض علـــى ا يالــذ يالمــاليز  يذلــك البنـــك المركــز  يماليزيــا ويســاعده فــ

 بنــــوكة إلــــى سياســـة تحويــــل جميــــع البنــــوك التقليديــــ ي فــــيويتــــدرج البنــــك المركــــز  ،حســــاباتها يإســـلامية فــــ
 يالنقــد الأجنبــ يكمـا يتعامــل فـ ،جميـع تعاملاتــه يالإســلامية فــبالشـريعة  يويتقيــد البنـك الإســلام ،ةإسـلامي

اأ وشـئون التجــارة والقــرض التجــار والصــن وجميـع أنــواأ الحســابات والإيـداعات وتمويــل صـغار شـراء وبيعــا
 .(6)وغيرها الحسن

م بدأت الجماهير في 1983وبعد تأسيس البنك الإسلامي الماليزي ومباشرته لأعماله بالفعل في العام      
وبدأ البنك العمل في توظيف الأموال توظيفا  ماليزيا تتذوق حلاوة التوجهات الإسلامية للاقتصاد في البلاد،

وقد أدار البنك عملياته بنجاح حتى أن الكثير من البنوك التقليدية قد لجأت إلى  إسلاميا وبالوسائل المقررة شرعا،
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فتح أقسام للمعاملات الإسلامية حرصا منها على استقطاب مدخرات المسلمين الكثيرة التي أحسوا بأنها بدأت 
 تتسرب من تحت أيديهم.

ماليزية توجهها نحو المبادئ الإسلامية فأصبح التوجه نحو الأنظمة الاقتصادية وأعلنت ثلاثة من البنوك ال     
وقامت ماليزيا  الإسلامية من جانب البنوك تكتسب كل يوم نقاطا جديدة على حساب أي نظام آخر في البلاد،

 .(7)م ستحول كل مؤسساتها المالية إلى النظام الإسلامي1994بإعلان أنها في نهاية عام 

الإسلامية والبنك  بنوكرة ربط الصلة المفيدة بين الي هذا المجال ركزت الحكومة الماليزية على ضرو ف     
ولقد تم ذلك فعلا ورخص لهذا الأخير الإشراف من خلال قانون العمل المصرفي الإسلامي لعام  المركزي،
والتنظيمية التي تتطلبها طبيعة مع مراعاة التعديلات القانونية  م للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية،1983

حيث يهدف البنك المركزي الماليزي على المدى الطويل  العمل بالصيد المصرفية الإسلامية وضمانا لنجاحها،
 :(8)إلى خلق نظام مصرفي إسلامي يعمل بشكل موازي مع النظام التقليدي من خلال

ا.توسيع نشاط المؤسسات المالية والمصرفية وزيادة عدده -       

مكانية التعامل  -      التنويع في الأدوات المصرفية الإسلامية وتطويرها حسب مقتضيات التمويل الإسلامي وا 
 بها مع البنك المركزي لإعادة تجديد السيولة في المصارف الإسلامية.

الإسلامي لبعض أدوات السياسة النقدية حيث يطلب منه الاحتفاظ بنسبة محددة من  بنكخضوأ ال -     
 الاحتياطي وحد أدنى من السيولة القانونية.

لهذه ي إعادة تجديد السيولة الإسلامية لما له من دور ف بنوكلسوق المالي الإسلامي بين المحاولة قيام ا -     
 في ظل نظام مصرفي لاربوي.الأخيرة 

 ةالإسلامي مصرفيةلسياسات البنك المركزي الماليزي تجاه ا :المحور الثاني

وقدم خدمات  ،ة الإسلاميةيرفصمالبنك المركزي الماليزي مساهمة فاعلة ولافتة في صناعة ال قد ساهمل     
 ،التطوير لعملية فهو الذراأ الرئيسية المحركة ،مضافة لصناعة المعاملات المالية الإسلامية ككل شكل قيمةت

أصدر البنك المركزي التشريعات الضرورية لتمكين البنوك والمؤسسات المالية والتنظيمي القانوني  مستوىالفعلى 
كان مالي الإسلامي ال تسارأ خطواته في دعم النظام كما أن ،الإسلامية من ممارسة أنشطتها بصورة طبيعية

 .تأسيس هيئات داعمة للمصرفية الإسلامية بالتركيز على

 والتنظيمي أولا: الإطار القانوني

 استنبط البنك المركزي نهجا متدرجا لتحقيق هدف تطوير نظام مصرفي إسلامي مكملا للنظام التقليدي،     
 الإسلامي،وقد تقرر أن يكون الأمر في العشر سنوات الأولى قاصرا على بنك إسلامي واحد وهو بنك ماليزيا 
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 البنك المركزي الماليزي بوضع الإطاربحيث قام  ،ه على أساس حكيموذلك ليسهل تطويره واختيار فاعليت
 .ها وفقا لأحكام الشريعة الإسلاميةنشاطبممارسة لبنوك الإسلامية القانوني الذي يسمح ل

تعد فبموجب هذا القانون  ،ن المصرفية الإسلاميةقانو وهو  م1983يعود لسنة  أن أول قانون وضعهحيث     
نما يتقاضون عائدا متغيرا  لا يتقاضون عنها أية فوائد ثابتة،حسنة  قروضا ء البنك الإسلاميمدخرات عملا وا 

الإسلامية  بنوكللهذا القانون يسمح و ،(9)تدعمها الحكومة بشكل مباشر على عدة عمليات تحدده الحكومة بناء
 التجزئة التجارية حتى بنوكابتداء من أنشطة  لمبادئ الشريعة انواحيها وفقشطة المصرفية بجميع بممارسة الأن

تمويل الشركات والأنشطة المتعلقة بإدارة حقوق الملكية  والتي تضم الأنشطة المصرفية الاستثمارية الأكثر تعقيدا
 .والثروات الخاصة

لك لتمكين الحكومة من إصدار م وذ1983كذلك سن في نفس الفترة قانون الاستثمار الحكومي لعام      
ولا وبما أن الشهادات تعتبر أص شهادات الاستثمار وهي صكوك حكومية تصدر وفقا لمفهوم "القرض الحسن"،

الإسلامية الاستثمار في الشهادات لتفي بشروط السيولة المطلوبة والاستفادة من  بنوكسائلة فقد كان في وسع ال
 .(10)الأموال الفائضة

ثم تعديل  ،إنشاء العديد من شركات التأمين الإسلاميةتم  هبموجبالذي  1984 سنةالتكافل  قانونتبعه و      
 تعزيز النصوص التطبيقيةو  ابقة للشريعة الإسلامية،وجعلها مط كيةالقانون التجاري وكل ما تعلق بالعقود والمل

دورها يكون  للبنك المركزي تابعة شرعية هيئة خلال من خاصة الإسلامية الشريعة مع وافقةمت وجعل الممارسات
 تعزيز المحاكم المدنية بقضاة مختصين للفصل في بالإضافة إلى ،الشريعة لقواعد العمليات مطابقة مدى مراقبة

 .(12)لجعله أكثر انسجاما مع مبادئ الشريعة الإسلامية تعديل قانون العقوباتو  (11)قضايا المالية الإسلامية

ظهرت سياسات جديدة من أجل زيادة عدد المؤسسات المالية التي تقدم الخدمات  م1993وفي سنة      
فكان  أمام البنك المركزي الماليزي  الإسلامية،بنوك سيس سوق مالي إسلامي بين الالمصرفية الإسلامية وتأ

 ثلاث خيارات:

الترخيص والسماح بإنشاء بنوك إسلامية جديدة. -       

السماح للمؤسسات المالية الموجودة بإنشاء فروأ لها لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية. -       

إمكانية المؤسسات المالية الموجودة تقديم خدمات مصرفية إسلامية مستخدمة في ذلك مختلف فروعها  -     
 وبنيتها التحتية وشبكاتها القائمة.

فإن البنك  العمل المصرفي الماليزي يتم في بيئة ونظام مزدوج القوانين، وبعد الدراسة المستفيضة وبما أن     
المركزي الماليزي استقر على الخيار الثالث لأنه يوفر أفضل الطرق وأكثرها فاعلية لزيادة عدد المؤسسات التي 

"مشروأ  وبموجب هذا الاختيار تم تطوير مشروأ تحت اسم تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية بأقل تكلفة،
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بأن تقدم  –والتي تقدم منتجات تقليدية  - العمل المصرفي اللاربوي" الذي يسمح للمؤسسات المالية القائمة
م ويحق لكل البنوك التقليدية والمؤسسات 1993مارس  4 وقد بدأ هذا المشروأ في سلامية،خدمات مصرفية إ

 المالية أن تشارك فيه.

مالية تريد المشاركة في هذا المشروأ مطلوب منها إقامة وحدة للعمل  وتجدر الإشارة إلى أن كل مؤسسة     
 المصرفي الإسلامي في مكتبها الرئيسي والقيام بالمهام التالية:

 .العناية بكل الجوانب المتعلقة بعمليات المشروأ بما في ذلك السياسات والشؤون الإجرائية.1    

.الاتصال بالأقسام الأخرى في المؤسسة المالية لتأمين التنفيذ المرن والفعال للمشروأ.2      

الشريعة .ضمان استخدام كل الأموال الخاصة بالمشروأ في أنشطة مالية واستثمارية تتوافق مع مبادئ 3    
 .يةالإسلام

 مان التنفيذ الناجح للمشروأ..الترتيب لتدريب العاملين في المجال المصرفي الإسلامي من أجل ض4    

.الإعداد لإكمال وتسليم التقارير التي يطلبها البنك المركزي في أي وقت.5      

.ضمان الالتزام الصارم بكل التوجيهات الصادرة من البنك المركزي والمتعلقة بالمشروأ.6      

.القيام بالأبحاث والتطوير على الأسس القائمة.7      

د مالي يسمى "بند العمل المصرفي الإسلامي" يحدد البنك المركزي حده الأدنى..الاحتفاظ ببن8      

 .(13)م قامت ماليزيا بتحويل كل مؤسساتها المالية إلى النظام الإسلامي1994في نهاية      

بلد أكبر حيث تعتبر ماليزيا ،℅ 85ة الإسلامية بنسبة مع الشريع متوافقة سوق أوراق ماليةإنشاء تم وقد      
م بإصدار صكوك إسلامية من 1990وبدأت الإصدارات فيها منذ عام  الإسلامية في العالم، مصدر للصكوك

 صندوق استثمار جماعي 13كما يوجد بها ما يزيد على  ،مليون دولار 500كة بترول بمبلد قبل شر 
 .(14)إسلامي

تحافظ على موقعها كمركز عالمي كي م إعفاءات جمركية يتقدفي جهودا كبيرة بذلت الحكومة الماليزية و     
التي تعتمد  الإسلامية صرفيةالم وتفعيل بر سوق عالمية للصكوك الإسلاميةللتمويل الإسلامي يحتوي على أك

 .(15)الإجارةو  السلمو  المرابحةعقودا متنوعة منها الوكالة والكفالة و 

منحها إعفاءات من ضريبة مع  مار كافة أموالها في الخارجباستث سمح لشركات إدارة الصناديق الإسلاميةوي    
 2.1كما سيكون في مقدور هذه الشركات الاستفادة من م،2016تتقاضاها حتى عام التي  الدخل على الرسوم

 ،الخاص في ماليزيا مليار دولار في صورة رأسمال ابتدائي من صندوق المعاشات الوطني للعاملين بالقطاأ

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6A026C77-1EC2-4788-9A97-9CD529097123.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A667B156-9156-4E06-9321-86177807BBDE.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4ECEDD6B-6275-4072-AB0E-21E96BF991CA.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/685CD845-937D-4793-9FA0-099342B47FC3.htm
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وشملت .ميةالذين ينشئون شركات إسلا م حوافز ضريبية إلى سماسرة الأوراق المالية الحاليينيتقدبالإضافة إلى 
خصم كل الضرائب على الاستثمارات العالمية التي تعتمد أيضا الحوافز التي قدمتها الدولة للتمويل الإسلامي 

لصكوك بالعملة المحلية حتى الإعفاء من ضريبة الدخل على إصدار ا ديدمع تمك الإسلامية الصكو 
 .(16)الصناعةللمنتجات الجديدة في هذه وخصصت دعما منفصلا وعلاوات ،م2014

فلقــد قــدم البنــك المركــزي المــاليزي أداة ماليــة إســلامية جديــدة تعــرف باســم "صــكوك  الســيولة،بالنســبة لإدارة و      
 400الإصــدار  بلــد حجــم هــذاحيـث م 2006 يفــريفي تــم إصـدار هــذه الصــكوك فــ لمــاليزي"إجـارة البنــك المركــزي ا
 .(17)مليون رنجت ماليزي

 : (18) فقد  قرر البنك المركزي الماليزي ما يلي التنظيمي الإطارمستوى أما على      

 ة الإسلامية ضمن مسؤوليات البنك المركزي ومحافظ البنك المركزي القانونية. يرفصمإدراج رسمي لقسم ال  -

  الإسلامية. بنوكنك المركزي لمتابعة أعمال التعيين رسمي لأحد نواب محافظ الب  -

 ة الإسلامية والتكافل ضمن أقسام البنك المركزي الماليزي.يرفصمتأسيس قسم ال -

 تأسيس الهيئات الداعمة للمصرفية الإسلامية :ثانيا

وقد تجلى ذلك في  ،الإسلامية لمصرفيةاهتماما بالغا با ماليزيال البنك المركزي هتمسابقا يكما ذكرنا      
الهيئات الهادفة إلى تدعيم و تطوير عديد من التأسيس بالإضافة إلى  ،بالنواحي التشريعية والتنظيمية الاهتمام

   تتمثل أهمها في: المصرفية الإسلامية،

المؤسسات التعليمية قام البنك المركزي الماليزي بإنشاء  :تأسيس المركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي -1
وهو  يالدولي لتعليم التمويل الإسلامز المرك ة في مجال التمويل الإسلامي مثلوالتدريبية والبحثية المتخصص

م بهدف دعم صناعة التمويل الإسلامي 2006مؤسسة جامعية متخصصة أسسها البنك المركزي الماليزي سنة 
ك درجتي  هممنحمع  سابهم المهارات والمعارف في هذا المجالمن خلال تكوين الكوادر التي تحتاج إليها وا 

 عديد من العلماء والخبراء في مجال المصرفيةالاستقطاب من خلال  ،الماجستير والدكتوراه في التمويل الإسلامي
 .الإسلامية

يقدم الآن عديدا من المنح للطلاب و ، مجالحثين في هذا العديد من أبرز الباالحيث إن هذا المركز يعمل فيه  
سواء كان بغرض الدراسة أو البحث، وذلك من خلال التعاون مع عدد من  ماليزيامن الماليزيين أو من خارج 

 .(19)أو المعاهد وغيرها البرام  التعليمية سواء للجامعاتالمؤسسات التعليمية والبنوك لتقديم 

البنك  تم تأسيسها من طرف: العالمية للبحوث الشرعية في مجال التمويل الإسلاميتأسيس الأكاديمية  -2
 إلى تطوير الأبحاث التطبيقية في مجال التمويل الإسلامي وتأطير الآراء تهدفم،2008المركزي الماليزي سنة 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/9177/posts
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كما  ،ل الإسلاميالتمويقة بإعداد الدراسات حول القضايا المعاصرة المتعل والفتاوى من خلال عدة وسائل مثل
تهدف أيضا إلى تعزيز الموارد البشرية لقطاأ التمويل الإسلامي وتأسيس منتدى بحثي للعلماء والعاملين في 

ز المرك عملها مكمل لبرنام حيث يكون  ل الحوار والبحوث محليا وعالمياالقطاأ والمشرعين والباحثين من خلا
 .(20)يالدولي لتعليم التمويل الإسلام

كان يهدف اهتمام أصحاب القرار الاقتصادي في ماليزيا  إن :تأسيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية -3
جعل ماليزيا عاصمة للصناعة المصرفية الإسلامية منذ فترة طويلة وكان من بوادر ذلك استضافتها مقر إلى 

الذي يعد بمثابة الجهة الرقابية الدولية حيث كانت أحد المؤسسين للمجلس  ،ةمجلس الخدمات المالية الإسلامي
 .العالم ىالمصرفية الإسلامية على مستو على الصناعة 

ويضم المجلس في عضويته صندوق النقد الدولي والعديد من البنوك المركزية ومنها مؤسسة النقد العربي  
 العديد من المعايير الرقابية لسأصدر المج ،لبنك الإسلامي للتنميةإلى اودي وبنك البحرين المركزي إضافة السع

 :(21)على البنوك الإسلامية تتمثل أهمها فيما يلي

)عدا  التي تقتصر على تقديم خدمات ماليـة إسلاميـة للمؤسسات المال معيار كفاية رأسالمعيار الأول: 
 .م2007عام بتطبيق هذا المعيار ابتداء من  يوصىمؤسسات التأمين( حيث 

 للمؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات ماليـة إسلاميـة المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر المعيار الثاني:
 .)عدا مؤسسات التأمين(

أمين مؤسسات الت باستثناء الضوابط الإدارية للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية المعيار الثالث:
هذا وفيما يلي المبادئ الإرشادية التي نص عليها  ،الإسلاميةصناديق الاستثمار المشتركة و  الإسلامية )التكافل(

 :المعيار
 العامة لضوابط إدارة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الطريقة الأول: القسم

يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تضع إطار عمل لسياسة ضوابط إدارة شاملة تحدد  -
الإستراتيجية لكل من عناصر ضوابط الإدارة والآليات المعتمدة لموازنة مسؤوليات الخدمات الأدوار والوظائف 

عيار بقيام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة ضوابط الم يويوص ،لامية تجاه مختلف أصحاب المصالحالمالية الإس
وتكون مهام اللجنة  ،ذيالم شريعة ومدير غير تنفيعضو من لجنة المراجعة وع :الإدارة  يتكون من ثلاثة أعضاء

وتهدف اللجنة إلى حماية أصحاب المصالح غير  ذ إطار عمل سياسة ضوابط الإدارة،التنسيق والتكامل لتنفي
 .المساهمين

يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتأكد من أن إعداد تقارير معلوماتها المالية وغير المالية  -
ام الشريعة وتكون مطابقة لأحكالمحاسبية المتعارف عليها دوليا  يستوفي المتطلبات التي تنص عليها المعايير

 ت الإشرافية في الدولة المعنية.ة وتعتمدها السلطاوالتي تسري على قطاأ الخدمات المالية الإسلامي ،الإسلامية
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كون من ثلاثة أعضاء رئيس وعضوين آخرين يختارهم تيجب على مجلس الإدارة تشكيل لجنة مراجعة تكما 
وتكلف اللجنة بالتأكد  ليل القوائم والمستندات المالية،مجلس الإدارة من أعضاء غير التنفيذيين ولديهم خبرة في تح

لمؤسسة بالمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية وتعد المهمة الرئيسية للجنة هو الإشراف من التزام ا
 .والإجراءات التي تطبقها الإدارة نيابة عن أصحاب المصالح على سلامة وسائل الرقابة على التقارير المالية

        القسم الثاني: حقوق أصحاب حسابات الاستثمار
على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الإقرار بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار في مراقبة أداء  يجب -
 .ووضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة على هذه الحقوق وممارستها تثماراتهم والمخاطر ذات العلاقة،اس
ليمة تتلاءم مع المخاطر يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية اعتماد إستراتيجية استثمار س -

ابات الاستثمار آخذين في الحسبان التمييز بين أصحاب حس ،متوقعة لأصحاب حسابات الاستثماروالعوائد ال
 .بالإضافة إلى اعتماد الشفافية في دعم أي عوائد المقيدة والمطلقة

 القسم الثالث: الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها
 ام الشرعيةعلى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تضع آلية مناسبة للحصول على الأحك يجب -

ويمكن  نتجاتها وعملياتها ونشاطاتها.ولمراقبة الالتزام بالشريعة في جميع نواحي م ،والالتزام بتطبيق الفتاوى
ترتيب اختيار مناسب يضع بعناية الشروط المطلوبة قبل قيام أي مؤسسة خدمات مالية  للسلطات الإشرافية

الجمهور  بما يؤدي إلى تعزيز ثقة ة الشرعية التابعة لها،إسلامية بتعيين أي عالم شريعة كعضو في هيئة الرقاب
 .في هيئة الرقابة الشرأ

كام الشريعة الإسلامية ومبادئها المنصوص عليها يجب على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الالتزام بأح -
 .المؤسسة أن تتيح إطلاأ الجمهور على هذه الأحكام والمبادئ ىويجب عل في قرارات علماء الشريعة للمؤسسة،

 القسم الرابع: شفافية التقارير المالية فيما يتعلق بحسابات الاستثمار
على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية توفير المعلومات الجوهرية والأساسية حول حسابات  يجب -

 .الاستثمار التي تديرها لأصحاب حسابات الاستثمار وللجمهور بالقدر الكافي وفي المواعيد المحددة
 
 
 

 صارف الإسلاميةية في الممة الشرعكو إطار عمل الح ثالث:المحور ال

الأسواق وذلك من أجل تعزيز ثقة العامة و  بمبادئ الشريعة الإسلامية أمرا في غاية الأهمية، ميعد الالتزا     
المركزي الماليزي بوصفه الجهة المنظمة للجوانب المالية  بنكقام الهذا ل الإسلامية صرفيةالمالية بمصداقية الم

الإسلامية متوافقة  بنوكال بهاتقوم أن العمليات والأنشطة التي بإعداد إطار عمل قانوني الغرض منه التأكد من 
 .لشريعة الإسلاميةمع مبادئ ا
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م تحت مسمى "إطار 2010وقد تم إصدار إطار العمل القانوني بشكل رسمي في شهر أكتوبر من عام     
ويهدف م.2011 يجانف 01المفعول منذ  وأصبح ساري ية للمؤسسات المالية الإسلامية"،عمل الحوكمة الشرع

التوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال تأسيس بنية تحتية للحوكمة الشرعية  إطار العمل الجديد إلى تحقيق
 المركزي الماليزي، بنكس الاستشاري الشرعي التابع للأولهما يتمثل في المجل رئيسين، تتكون من مستويين

 ؤسسة مالية إسلامية. وثانيهما يتمثل في هيئات الرقابة الشرعية لدى كل م

 المركزي الماليزي لإطار عمل الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية بنكإعداد ال أولا:

الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية من أجل  المركزي الماليزي بإعداد إطار عمل الحوكمة بنكقام ال     
تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في تعزيز دور المجلس الإداري وهيئة الرقابة الشرعية والفريق الإداري 

التي تقع على عاتقها  ور الذي تمارسه الأجهزةويشمل ذلك تحسين الد سة فيما يتعلق بالقضايا الشرعية،للمؤس
لتزمة جبات المتعلقة بالالتزام الشرعي وممارسة الأنشطة البحثية من أجل خلق بيئة تشغيلية ممسؤولية تنفيذ الوا

عليه فقد تم تصميم إطار عمل الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية  وبناء بأحكام الشريعة الإسلامية،
 كي يحقق الأهداف الآتية: 

المركزي الماليزي فيما يخص هياكل الحوكمة الشرعية والعمليات والترتيبات الواجب  بنكتحديد متطلبات ال  -1
من أجل ضمان توافق جميع عملياتها وأنشطتها المالية مع أحكام الشريعة  ا في المؤسسة المالية الإسلامية،توفره

 الإسلامية.

د -2 حول كيفية  المؤسسة المالية الإسلاميةارة توفير دليل إرشادي شامل لمجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية وا 
 تأدية واجباتها المتعلقة بالقضايا الشرعية.

دارة المخاطر الشرعية والبحث الشرعي. -3  توصيف الوظائف المتعلقة بالمراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي وا 

 الأقسام الرئيسة لإطار عمل الحوكمة الشرعية ثانيا:

 :(22)تتمثل فيما يلي الشرعية من ستة أقسام أساسية كمةيتكون إطار عمل الحو      

عاتق المؤسسة حيث يصف المهام الأساسية الملقاة على  المتطلبات العامة لإطار العمل يتناول القسم الأول:
 لتي يجب عليها تطبيق هذه المهام.ة ايعن الأجهزة الرئيس فضلا المالية الإسلامية،

مل ملائم ومتين للحوكمة فتتمثل في إنشاء إطار ع مالية الإسلامية،بالمؤسسة الأما بالنسبة للمهام المنوطة 
فاعل لإطار  لضمان تطبيق ة داخل المؤسسةيا الأجهزة الرئيسيركز على تبيان الوظائف التي تمارسه الشرعية

 .عمل الحوكمة الشرعية
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عملياتها متوافقة مع مبادئ  التأكد من أن جميع نع مسئولةكما بين القسم الأول أن المؤسسة المالية الإسلامية 
إنشاء آلية شاملة لضبط الالتزام الشرعي تغطي جميع الجوانب المتعلقة  بالإضافة إلى ،ريعة الإسلاميةالش

 لضمان التزام جميع أنشطتها بأحكام الشريعة الإسلامية. بالعمليات المالية للمؤسسة

فقد نوه القسم الأول إلى أن وجود إطار عمل  لمؤسسة المالية الإسلامية،داخل اة يوفيما يتعلق بالأجهزة الرئيس
عن تواجد هيئة  فضلا ،ومسئوللوجود مجلس إدارة وطاقم إداري فاعل  ة شرعية ملائم ومتين يعد انعكاساحوكم

بة وخاضعة للمراق مدعمة بطاقم بحثي شرعي متمكن، عرضة للمساءلة،رقابة شرعية مستقلة تتصف بالكفاءة وم
دارة المخاطر الشرعية. من خلال عمليات المراجعة والتدقيق  الشرعي وا 

للمؤسسات المالية الإسلامية في ماليزيا  وفيما يلي النموذج الذي قام على أساسه إطار عمل الحوكمة الشرعية
بضرورة اشتمالها م المؤسسة المالية الإسلامية ة في إطار عمل الحوكمة الشرعية تلز ن المتطلبات المذكور حيث إ

 على الآتي:

ويتوجب على  لائم للمؤسسة المالية الإسلامية،عن إنشاء هيكل حوكمة شرعية م مسئولاعد مجلس الإدارة ي -أ
تداعياتها و  والقضايا المتعلقة بتلك المخاطر،مجلس الإدارة فهم المخاطر الشرعية ذات الصلة بالمالية الإسلامية 

 على المؤسسة. 

شخاص مؤهلين من المؤسسة المالية الإسلامية أن يكون لديها هيئة رقابة شرعية تتكون من أيتوجب على  -ب
 وتقديم آراء شرعية صحيحة. يا المتعلقة بالمالية الإسلاميةولديهم القدرة على مناقشة القضا الناحية الشرعية،

تطبيق زم إلى كل جهة ذات علاقة بعن تقديم الموارد الكافية والدعم البشري اللا مسئولاعد الطاقم الإداري ي -ج
لأحكام الشريعة  ذ العمليات المالية للمؤسسة وفقاوذلك من أجل ضمان تنفي إطار عمل الحوكمة الشرعية،

 الإسلامية. 

مع  رة للعمليات والمخرجات،يتوجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تقوم بمراجعة شرعية داخلية مستم -د
 العمليات والمحصلات مع المتطلبات الشرعية.التأكد من توافق هذه 

للتثبت من  رعي منتظم بمعدل مرة واحدة سنويايتوجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تقوم بتدقيق ش -ه
 ة والعمليات المالية التي تمارسها المؤسسة المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية.يامتثال الوظائف الرئيس

وذلك لغرض تحديد  ها نظام لإدارة المخاطر الشرعية،على المؤسسة المالية الإسلامية أن يكون لدييتوجب  -و
ان التدابير التصحيحية التي عن تبي فضلا ،الإسلامية جميع المخاطر المحتملة المتعلقة بعدم الالتزام بالشريعة

 تباعها للحد أو التقليل من تلك المخاطر.إيجب 
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المالية الإسلامية أن يكون لديها فريق بحث شرعي داخلي للقيام بأنشطة بحثية  يتوجب على المؤسسة -ن
 شرعية.

يتوجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تقوم بإصدار القرارات الشرعية ونشرها إلى جميع أصحاب  -ي
 المصالح ذوي العلاقة.

 ؤولية الخاصة بكل جهة تمارس دوراوالمسص للتعرض للقضايا المتعلقة بالرقابة والمساءلة خص :القسم الثاني
وفي هذا السياق سنقوم بتسليط الضوء بشكل أساسي على مسؤوليات  تطبيق إطار عمل الحوكمة الشرعية،في 

 وهي كالآتي: الرقابة الشرعية، ومهام هيئة

ة عن كافة يتوجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أن يعوا مسؤوليتهم الكامل المسؤولية والمساءلة: - أ
 في هيئة الرقابة الشرعية. بوصفهم أعضاء هامهمالقرارات والآراء الشرعية الصادرة عنهم خلال تأديتهم لم

يتوجب على هيئة الرقابة الشرعية تقديم  تقديم المشورة إلى مجلس الإدارة والمؤسسة المالية الإسلامية: - ب
وذلك لضمان التزام  لامية فيما يخص القضايا الشرعية،المشورة والنصح لمجلس الإدارة والمؤسسة المالية الإس

 .معاملاتلشريعة الإسلامية في جميع الالمؤسسة المالية الإسلامية بمبادئ ا

وجب على هيئة الرقابة الشرعية المصادقة على يت المصادقة على السياسات والإجراءات الشرعية: - ت
وذلك لضمان خلو محتوياتها من أي  قبل المؤسسة المالية الإسلامية، عدة منالسياسات والإجراءات الشرعية الم

 عناصر غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

لامية كي يتم التأكد من التزام منتجات المؤسسة المالية الإس المصادقة والتثبت من الوثائق ذات الصلة: - ث
 يتعين على هيئة الرقابة الشرعية الموافقة على الآتي: بمبادئ الشريعة الإسلامية،

الشروط والأحكام الواردة في الاستمارات والعقود والاتفاقيات أو أي وثائق قانونية أخرى تستخدم في تنفيذ * 
 المعاملات المالية.

والمنشورات المستخدمة في وصف  والرسومات الإيضاحية والإعلانات التسويقية الدليل الإرشادي للمنت  *
 المنت .

يتعين على هيئة الرقابة الشرعية  عن المراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي: المسئولةتقويم عمل الأطراف  - ج
ان الالتزام بالشريعة وذلك لضم والتدقيق الشرعي،مراجعة الشرعية عن ال المسئولةأن تقوم بتقويم عمل الأطراف 

من المهمة الأساسية لهيئة الرقابة الشرعية التي تتمثل في تقديم تقويم عن  عد هذه المهمة جزءاحيث ت الإسلامية
 مدى الالتزام الشرعي ومعلومات تأكيدية بشأن ذلك في التقرير السنوي للمؤسسة المالية الإسلامية.
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: قد تحتاج الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة راف ذات العلاقة فيما يتعلق بالقضايا الشرعيةمساعدة الأط - ح
بة الشرعية المالية الإسلامية مثل المستشار القانوني أو المدقق أو المستشار إلى طلب النصيحة من هيئة الرقا

المساعدة المطلوبة إلى الطرف عليه يتوجب على هيئة الرقابة الشرعية أن تقدم  وبناء حول القضايا الشرعية،
 المحتاج لها. 

المركزي بنك الاستشاري الشرعي التابع لل تقديم النصح حول القضايا التي يتعين إحالتها إلى المجلس - خ
: بإمكان هيئة الرقابة الشرعية أن تنصح المؤسسة المالية الإسلامية باستشارة المجلس الاستشاري الماليزي

 القضايا الشرعية التي لم تتمكن من حلها إليه. الشرعي عن طريق إحالة

يتعين على هيئة الرقابة الشرعية تقديم آراء شرعية مكتوبة في الحالات التي  تقديم آراء شرعية مكتوبة: - د
الية تستدعي استشارة المؤسسة المالية الإسلامية للمجلس الاستشاري الشرعي أو عندما تقوم المؤسسة الم

 المركزي الماليزي للحصول على موافقة بشأن منت  جديد. بنكطلب لل الإسلامية بتقديم

الوصول إلى  وأهمية تحقق هذه الاستقلالية من أجل استقلالية هيئة الرقابة الشرعيةتناول قضية  :القسم الثالث
 وبناء الشرعية،استقلالية هيئة الرقابة مع التركيز على دور مجلس الإدارة في التأكيد على  قرارات شرعية سليمة،

عليه فإن هيئة الرقابة الشرعية مخولة بإعلام مجلس الإدارة عن أي أنشطة غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية 
 لتدابير الملائمة لمعالجة الوضع.كما يجب عليها اقتراح ا قبل المؤسسة المالية الإسلامية، يتم ممارستها من

معالجة الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بطريقة فعالة أما إذا لاحظت هيئة الرقابة الشرعية عدم 
 بنكفيتعين عليها إخبار ال قبل المؤسسة المالية الإسلامية، وكافية، أو عدم اتخاذ أي تدابير تصحيحية من

 المركزي الماليزي بذلك.

ية بكل بساطة، وذلك لأن كافة كما يشير القسم الثالث إلى عدم إمكانية إنهاء عمل أعضاء هيئة الرقابة الشرع
عادة تعيي مجلس لا تتم إلا عن طريق  نهم واستقالتهم والاستغناء عنهمالقضايا المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة وا 

 المركزي الماليزي والمجلس الاستشاري الشرعي التابع له.  بنكالإدارة شريطة موافقة ال

وذلك  صلة بإطار عمل الحوكمة الشرعية، توافرها في كل من لهمتطلبات الكفاءة الواجب  تناول :القسم الرابع
عليه يتعين على مجلس الإدارة  وبناء ة الشرعية بطريقة فعالة وملائمة،لضمان قدرتهم على تطبيق الحوكم
 .المتعددة في المالية الإسلامية وتطبيقاتها معقول بمبادئ الشريعة الإسلاميةوالطاقم الإداري أن يكون لديهم فهم 

 بالنظام المالي على وجه العموم، فيجب أن يكون لديهم معرفة كافية بة لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية،أما بالنس
كما أشار  ،ا من فهم القضايا الشرعية التي تعرض عليهمكي يتمكنو  مالية الإسلامية على وجه الخصوص،وال

بالشريعة لة ة بتطوير قدراتهم المعرفية ذات الصالقسم الرابع إلى ضرورة أن يقوم أعضاء هيئة الرقابة الشرعي
 الحرص على حضور البرام  التدريبية ذات الصلة. إضافة إلى  والمالية الإسلامية،
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 لوماتمن خلال التركيز على أهمية المحافظة على سرية المع تعرض لعنصري السرية والثبات :القسم الخامس
صد بالمعلومات قوي القرارات التي تتخذها هيئة الرقابة الشرعية.وتحسين مستوى الثبات في عملية صناعة 

لم  أو وتعد غير متاحة للعامة بطبيعتها يها أعضاء هيئة الرقابة الشرعية،السرية، المعلومات التي حصل عل
 مثل: يصدر ترخيص بإتاحتها للعامة

 معلومات حول تطوير منتجات وخدمات جديدة. -

 القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة أو الطاقم الإداري. -

المذكرات أو التقارير الداخلية التي تم إعدادها بشأن قضايا تم عرضها أو سيتم عرضها على هيئة الرقابة  -
 الشرعية.

ل محتوى المحادثات التي تمت بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالقضايا التي تم تباحثها خلا -
 الاجتماعات.

 الوضع الحالي لأي معاملة مالية أو إجراء لم يتم الإعلان عنه. -

الآراء الصادرة عن كافة الأطراف المشاركة في النقاشات التي دارت حول قضية معينة تم التباحث حولها من  -
 قبل هيئة الرقابة الشرعية. 

 مثل السياسات والإجراءات الداخلية.  اح عنهالإسلامية إلى عدم الإفص أي أمر أشارت المؤسسة المالية -

صدار الأحكام والثبات بادئ المرتبطة بالأخلاق المهنيةالقسم الخامس إلى ضرورة المحافظة على الم دعاكما   وا 
 لضمان الالتزام الشرعي.

تجريها وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة حدوث خلافات أو دعاوى قضائية مرتبطة بالمعاملات المالية التي 
فعلى كل من  جة عن العمليات المالية للمؤسسة،المؤسسة المالية الإسلامية أو أي قضايا شرعية أخرى نات

أو أن يقوما بإحالة  درة عن المجلس الاستشاري الشرعيم أن يأخذا بعين الاعتبار القرارات الصاالمحكمة والمحك
وفي  بشأنها،ي الشرعي من أجل الحصول على قرار القضايا التي ثارت حولها الخلافات إلى المجلس الاستشار 

عد ملزمة فإن هذه القرارات ت رارات حول القضايا المحالة إليهحالة إصدار المجلس الاستشاري الشرعي لأي ق
ن قرار المجلس أما في حالة اختلاف قرار هيئة الرقابة الشرعية ع المالية الإسلامية والمحكمة والمحكم.للمؤسسة 

وعلى الرغم من ذلك فبإمكان هيئة الرقابة الشرعية اعتماد قرار  لمعتمد،فإن قرار الأخير هو ا الشرعيالاستشاري 
 شرعي أكثر صرامة. 
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حيث تناول المهام  بالالتزام الشرعي والبحث الشرعيالوظائف المتعلقة هذا الأخير قد غطى ل :القسم السادس
دارة المسئولةالمنوطة بالأجهزة  المخاطر الشرعية والبحث  عن المراجعة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي وا 

 الشرعي.

سة فت المراجعة الشرعية الداخلية في إطار عمل الحوكمة الشرعية بأنها التقويم المنتظم لأنشطة المؤسر وقد ع
ن توافق الأنشطة والعمليات التي لضما لتقويم موظفون شرعيون أكفاءويقوم بهذا ا المالية الإسلامية وعملياتها،

قصد به التقويم الدوري أما التدقيق الشرعي في مية مع أحكام الشريعة الإسلامية،تمارسها المؤسسة المالية الإسلا
الذي يتم القيام به بين مدة وأخرى من أجل تقديم تقويم مستقل يهدف إلى تحسين مستوى الالتزام فيما يتعلق 

للالتزام الشرعي يتسم عن ضمان وجود نظام ضبط داخلي  فضلا ؤسسة المالية الإسلامية،الية للمبالعمليات الم
 بالفاعلية.

 لتزام بأحكام الشريعة الإسلامية،وبالنسبة لمفهوم إدارة المخاطر الشرعية فيراد به تعيين المخاطر المتعلقة بعدم الا
 وقياسها ومراقبتها والتحكم بها.

طلب وجود وحدة داخلية تتكون من موظفين شرعيين أكفاء يقومون بممارسة أعمال أما وظيفة البحث الشرعي فتت
اضطلاعهم بالمهام  بالإضافة إلى على هيئة الرقابة الشرعية، بحثية وتحديد القضايا الشرعية الواجب عرضها
 .الإدارية والسكرتارية المتعلقة بهيئة الرقابة الشرعية

 المحور الرابع: تقييم أداء المصرفية الإسلامية في ظل سياسات البنك المركزي الماليزي

حققت عدة نجاحات ومازال يهتم بدراساتها  ةالإسلاميمصرفية فإن التجربة الماليزية في ال كتقييم عام     
 اماليزي صرفية الإسلامية فيإن قطاأ المحيث  ،لباحثين الاقتصاديين والإسلاميينوتتبعها العديد من المفكرين وا

فقد نجح البنك ،ولعب دورا أبعد مما هو مخطط له بعد تهيئته للمنافسة على البعدين المحلي والعالمي استجاب
خدمة )منت ( مصرفية إسلامية وذلك بعد أن نجح عام  21م في تطوير 1992المركزي الماليزي مع بداية عام 

ميتين جديدتين هما الكمبيالات الإسلامية المقبولة والتسهيلات م في إدخال أداتين مصرفيتين إسلا1991
 .(23)الخاصة بعمليات التمويل الإسلامي لائتمان الصادرات

 والربحية تقييم الأداء المالي أولا:

الإسلامية والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية  بنوكد إجمالي الأصول المملوكة للم بل2004في نهاية عام       
٪ منذ عام 19محققا معدل نمو سنوي بنسبة  مليار دولار، 25.26مليار رنجت ماليزي أي ما يعادل  94.6
 استطاعت الصناعة المصرفية الإسلامية فيكما  مليون رنجت ماليزي، 988.1،وحققت ربحا قدره (24)م2000

بليون رنجت ماليزي الأمر الذي  111.8م حيث بلد مجموأ الأصول 2005عام ماليزيا تحقيق نتائ  ايجابية 
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وازدادت حصة السوق  م محققة ربحا قدره بليون رنجت ماليزي،2004٪ مقارنة بعام 17.7يعكس نموا بنسبة 
 .(25)الي٪ على التو 12.1٪ و11.7من الودائع والتمويلات الإسلامية إلى نسبة قدرها 

وذلك بسبب الزيادة في التمويلات الجديدة التي ،٪ 16.5أما إجمالي التمويلات القائمة فلقد ازدادت بنسبة     
صدارها بنسبة تمت الموافقة علي في  4.8إلى  ي حين انخفضت نسبة التمويلات غير العاملةف، ٪ 55.1ها وا 

في حالة جيدة حيث سجل معدل رأس المال ظلت رسملة القطاأ المصرفي الإسلامي ،و م2005نهاية عام 
 .على مدار السنة ٪12نسبة تفوق  المرجح بالمخاطر

وذلك  قبل الضريبة والزكاة من التحسن في الربح المتحصل قق القطاأ المصرفي الإسلامي قدرا كبيراحكما      
لزيادة مقدار الدخل وانخفاض مقدار التمويلات غير العاملة رغم الزيادة في النفقات العامة وتكاليف  نظرا

نشطة التمويل م سجل القطاأ المصرفي الإسلامي زيادة في الدخل الصافي لأ2005ففي عام .الموظفين
ن رنجت مليو  307ل مقاب ٪28.7 بنسبة زيادة يمليون رنجت ماليزي أ 712.5 حيث بلدوالأوراق المالية 

ي بنسبة مليون رنجت ماليزي أ 47.4بمقدار في حين ازدادت أنواأ الدخل الأخرى م،2004سنة  ماليزي
بينما ،٪ 61.5 بنسبة  يمليون رنجت ماليزي أ 259.3مقدار ازدادت النفقات العامة بالذي الوقت  في 12.9٪

وبعد وضع الخسائر .٪61.7ما يعادل يماليزي أ مليون رنجت 164.8مقدار ازدادت تكاليف الموظفين ب
بليون رنجت  1.2م مقابل 2005خلال سنة  بليون رنجت ماليزي 0.9التمويلية والمخصصات الأخرى البالغة 

 1.6قبل الضريبة والزكاة قدره  ة الإسلامية ربحايرفصمسجل قطاأ ال في الحساب،م 2004خلال سنة  ماليزي
 .(26)م2004مليون رنجت ماليزي في عام  988.1مقابل م 2005ماليزي للسنة التقويمية  بليون رنجت

 تقييم سوق الأوراق الماليةثانيا: 

 24.5ا يعادل م يأ ٪22.9ي تسجيل نمو إيجابي بنسبة ف ةلقد استمر سوق الأوراق المالية الإسلامي     
بليون رنجت ماليزي في  112.2   القائمة والتي بلغتحيث إن الأوراق المالية الخاصة  بليون رنجت ماليزي،

وتوقعت هيئة ،(27)من إجمالي سندات الدين الخاصة القائمة في سوق الديون ٪40م مثلت 2005م نهاية عا
ليصل إلى  سنويا ٪10.6ل الأوراق المالية الماليزية أن يتوسع حجم سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا بمعد

بنمو سنوي متوسط قدره  ٪45،وتبلد حصة سوق الصكوك منها نحو م2020دولار بحلول عام نحو تريليون 
 .خلال هذه الفترة 16.3٪

مطــردا سـنويا بنســبة هيئـة الأوراق الماليــة الماليزيـة فــإن صـناعة الصــكوك الإسـلامية حققــت نمـوا تقريــر ل اوفقـف     
 .ة الإسلامية في البلاديرفصلمة التمويل وامن حجم تداولات صناع ٪28تشكل نحو  أصبحت،و ٪22بلغت نحو 
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إذ  ٪ مــن صــناديق الاســتثمار الإســلامية حــول العــالم،26م تمكنــت ماليزيــا مــن الاســتحواذ علــى 2008فــي عــام و 
م 2009وقـــد حققـــت عوائـــد تلـــك الصـــناديق عـــام  مليـــار دولار، 8.6صـــندوقا تـــدير أكثـــر مـــن  194يبلـــد عـــددها 
 .(28)٪10م بنسبة 2008سلبية عام  ٪ مقارنة بعوائد16ارتفاعا بنسبة 

وتعد ماليزيا رائدة في تطوير المنتجات المالية الإسلامية ومن أهمها الصكوك التي قامت علـى عقـود متعـددة منهـا 
بمـــا فـــي ذلـــك البنيـــة التحتيـــة تخـــدم مجموعـــة متنوعـــة مـــن القطاعـــات الاقتصـــادية  المشـــاركة والمضـــاربة والإجـــارة،

حيث بلـد حجـم إصـدارات ،ات والعقارات والتجارة والخدمات والمنتجات الصناعية والزراعيـةوالمرافق العامة والممتلك
 .(29)مليار دولار 17.6حوالي  م2009الصكوك في عام 

كمـــا حققـــت الصـــكوك الإســـلامية نمـــوا هـــائلا فـــي ماليزيـــا حيـــث ارتفعـــت حصـــتها فـــي ســـوق الســـندات عمومـــا مـــن 
شـــهد عـــام حيـــث  م2011الســـندات المســـتحقة نهايـــة عـــام % مـــن إجمـــالي 42إلـــى نحـــو م 2000% عـــام 14.5
 مسـتوى العـالممليـار دولار علـى  85تـم إصـدار صـكوك بقيمـة فقـد  را لصناعة الصـكوك الإسـلامية،ازدها م2011

 .م2010عام % عن 62بزيادة قدرها 

   :تتمثل في إلى نقاط أساسية ةالإسلامي يةالمال  سوقالفي نجاح التجربة الماليزية ويرجع   

 وجود إطار قانوني تنظيمي يعد الأكثر تقدما وشمولية في منهجه . -

 الإسلامية.  %( أسهم متوافقة مع الشريعة86نسبة كبيرة من الأسهم المدرجة في البورصة )تقريبا  -

  . الإسلامية لصكوكاوجود أكبر إصدارات حكومية وخاصة  -

ومـن أهـم  في أغلب تعاملاته على المرابحـة، يتميز بسيولة عالية ويعتمد سوق للنقد بين البنوك الإسلامية وجود -
علـــى  بنـــوكين الالاســـتثمار بـــ ،مرابحـــات الســـلع ،ســـندات الخزينـــة الإســـلامية :المنتجـــات المتداولـــة فـــي هـــذا الســـوق

 صكوك البنك المركزي الماليزي. ،أساس المضاربة

موافقــة الصـكوك والأســهم مـدى التأكـد مــن  وتتمثــل مهمتهـا فــيكــزي المـاليزي لبنـك المر لوجـود هيئــة شـرعية تتبــع  -
   وى الشرعية.اإصدار الفتأيضا و الإسلامية المصدرة للشريعة 

 الحوافز والإعفاءات الضريبية المتعلقة بالاستثمار في سوق رأس المال. -

 الشريعةمبادئ والمتوافقة مع سوق د عدد الشركات المدرجة في الوكانت نتيجة هذه التشريعات أن بل     
أما بالنسبة  من إجمالي الشركات المدرجة، %89أي ما نسبته  شركة 957إجمالي  شركة من 847 الإسلامية
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مليار رنجت يوميا بحسب إحصائيات موقع التداول د ما بين البنوك فيبلد حوالي لحجم التعامل في سوق النق
 .(30)والبنك المركزي الماليزي

،حيث شكلت الصناعة (31)فرأ 1161لها  بنوك 10الإسلامية إلى  بنوكم وصل عدد ال2010في سنة      
بنوك ،وقد شكلت ال(32)دولار مليار 38ق المصرفي بقيمة قدرها ٪ من حجم السو 30المصرفية الإسلامية 

  مليار رنجت ماليزي 351 ٪ من إجمالي أصول القطاأ المصرفي الماليزي أي ما يعادل مبلد20.8الإسلامية 
قد بلغت فالأصول والودائع في البنوك الإسلامية أما .م2011مليار دولار( في النصف الأول من عام  80.5)

يار دولار( مل 133.33ت )جمليار رن 400مقابل نحو م 2012مليار دولار( في  145ت )جمليار رن 435نحو 
موجودات النظام المصرفي % من إجمالي 1.5وهو ما يمثل زيادة قدرها نحو ،م2011مع نهاية العام

 .(33)الماليزي
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سـاعده علـى هـذا أضحى النظام المالي الإسلامي فـي ماليزيـا النمـوذج الأمثـل للاقتصـاد الإسـلامي المتطـور و      
مـع الانـدماج المتزايـد بـين النظـام  وذلـك تماشـيا والتنـافس،تصف بالمزيد من الحرية الكبير وجوده في بيئة ت التنامي

أن العمـل المؤسسـي  يخفـى علـى المتخصصـين لاو  .احة الماليـة الإسـلامية العالميـةالمالي الإسلامي المـاليزي والسـ
ؤسســات فـي ماليزيــا هـو ســر النجـاح الحقيقــي الـذي يقابلــه مبـادرات فرديــة مـن بعــض رجـال الأعمــال والشـركات والم

إضــافة إلــى ذلــك قامــت ماليزيــا بتأهيــل الخبــراء والفقهــاء المــاليين والكــوادر المــدربين فــي  الماليــة فــي الــدول العربيــة،
 لات الماليـة والمصــرفية المعاصــرة،وفقـه المعــام ريس الاقتصـاد والتمويــل الإســلامي،معاهـد وكليــات متخصصـة بتــد

الــنقص فــي الكــوادر المتخصصــة والمؤهلــة لإدارة دفــة  وهــذا مــا نفتقــده فــي الكثيــر مــن الــدول العربيــة حيــث نعــاني
 هم النتائ  المتوصل إليها ما يلي:ومن أ ،سلاميةة الإيرفصمقطاأ ال

ن ما ميز التجربة الماليزية عن باقي التجارب في العالم الإسلامي أن الحكومة في ماليزيا هي التي تبنتها إ -1
وتتطور وتزدهر هناك أكثر من أي مكان آخر في  واحتضنتها مما أتاح الفرصة لهذه التجربة أن تنمو

أن بالتالي يمكن القول و  اق والريادة في هذا المجال،وهكذا نجد أن لماليزيا فضل السب العالم الإسلامي،
ولكن كان لها موقف حاسم تجاه  ماليزيا تأثرت بالعقبات التي اعترضت طريق باقي بلدان العالم الإسلامي،

 جرأة والشجاعة والحكمة.هذه العقبات اتسم بال
أدى إلى  ،لتنفيذا لى متابعةع اداإن التخطيط الذي انتهجه البنك المركزي الماليزي مدعوما بثقة الدولة استن -2

 لمنتجات والسياسات.لمل اش ابتكار من خلالبيئة التنافسية المحلية تعزيز ال

امل الإقليمي في منطقة التك تدريجيا وعززقاد إلى تحرير السوق  سياسات البنك المركزي الماليزي إن نض  -3
 .ماليزيا موقع الصدارة صناعة التمويل الإسلامي التي تحتل فيها عمق واتساأكما أدت إلى ،شرق آسيا

ات والوضوح إضافة إلى الشفافية في عرض البيان ،لتي تتحلى بعمق الفكر المؤسساتيإن القيادة المالية ا -4
خاصة في ظل الهزات  ،للتحديات يتصدالو المصرفية الإسلامية  ؤدي إلى نجاح شك أنها تلا ،في الاتجاهات

 المالية المتلاحقة التي يواجهها العالم حاليا.

المركزي الماليزي من خلاله  بنكمل الحوكمة الشرعية هيكلا شاملا للحوكمة الشرعية سعى اليعد إطار ع -5
س الاستشاري بالمجل ولهما يشمل المستوى الكلي متمثلاأ رقابي يتكون من مستويين رئيسين، إلى تأسيس نظام
عية لدى كل بهيئات الرقابة الشر  يهما يشمل المستوى الجزئي متمثلاوثان المركزي الماليزي، بنكالشرعي التابع لل

 الشريعةأحكام المالية الإسلامية ب اتض من ذلك كله ضمان التزام المؤسسوالغر  مؤسسة مالية إسلامية،
إلا أن فاعلية هذا النظام الرقابي تتوقف على مدى التزام المؤسسات المالية  في جميع جوانب عملها، الإسلامية

  .الإسلامية به، وببقية القوانين الصادرة عن الجهات المعنية
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دعم و تطوير المصرفية و  تي تبناها في تعزيزالسياسات اللقد نجح البنك المركزي الماليزي من خلال  -6
واعتراف  بقبول ايلودو  االإسلامي محلي صرفيية النظام المحظيت جهود ماليزيا المتواصلة لتقو الإسلامية حيث 

 مالي إسلامي دولي رائد. ركزكموأصبح ينظر إليها  ،المجتمع المالي الدولي
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